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 ملخص البحث:

نظام سداد مثل  ،رللفواتيكتروني لخدمات الدفع الإالمؤسسات لتقديم يناقش هذا البحث قضية 

 منجموعة تقدم ملكترونية إشبكة طريق ، عن في مصرشركة فورى و  ،التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي

تلف خلموالرسوم كات اتر شوال  واتيرفمح بدفع الوهي خدمة تسو الشركات، ألخدمات المالية، سواء للعملاء ا

هواتف ومحافظ ال ،الئتمانيةوالبطاقات  ،الصراف الآلي اتبطاقباستخدام ، وشحن الرصيد ،رافقالم

ن أو ع ،نية والتطبيق الخاص بهارو كتة الإلالبواببالإضافة إلى  ،(الجوال) وشركات المحمول  ،حمولة للبنوكالم

 ،ةتحددها الشرك ك مقابل عمولةل، وذالإلكترونية خدام النقودستبادمة ونقاط الخ عافذ والفرو طريق المن

 .ؤسسةكان فردا أم مأسواء  ،يلتزم العميل بدفعها

 فقهيةام الحكل وا، ، ومجالته، وأنواعهالإلكترونيالدفع الإلمام بمفهوم ى إل البحثهذا  فهدوي

 ، بحيث تكون منطلقخالية من المحاذير الشرعيةكتروني لللدفع الإ ضوابط وضعى بالإضافة إل ،المتعلقة به
ً
ا

 .لتجارة إلكترونية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

 ومنها: ،تتائج والتوصيانعلى أهم الاشتملت  تمةوخا حثامبثلاثة و مقدمة في البحث هذا  انتظموقد 

 ميالفقه الإسلا  من العقود في تكييفها وتنزيلها على أنواعيمكن فواتير للكتروني للإا الدفعأنظمة ن إ، 

، وتتسم بالسهولة واليسر ،القديمةجيدا لطرق الدفع يلا دبتمثل ، وهي الوكالة والحوالة والإجارةك 

 لإنجاز.وسرعة ا ،د والمالهلجوتوفر ا

  كما  ،ولكل بطاقة أو نظام ضوابطه الشرعية ،مباح شرعا كترونيلالإ الدفع أنظمةالتعامل بالصل أن

 .لتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الزمات والتقلبات القتصاديةأن عدم ال

  أن و  ،غير المغطاةالدفع الإلكتروني  اتلبطاقبدائل البحث عن على المؤسسات المالية الإسلامية يجب

 .عيةوابط الشر تلتزم في إصدارها وشروطها بالض

  لعصرات اتقنيخدام على إصدار التنظيمات واللوائح التي تمكن من استالجهات المختصة حث، 

 .ارة الإلكترونيةفي مجال التج وحل الإشكالت ،التعاملفي ر المن والثقة وتوف ،قدمومواكبة الت

 يةات المالسؤسبين المت االخبر ريق تبادل والتجارب الناجحة عن طاءات فالستفادة من الك 

 .ترونيةالإلك

 ع في الوقو وتجنب لمعرفة الحقوق والواجبات الإلكترونية حول فقه المعاملات المالية  نشر الوعي

 ات.المشكلات والخصوم

 (الفواتير  -الإلكتروني  الدفع - الأحكامو الضوابط : )كلمات المفتاحيةال
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 المقدمة

الدفع عد يواعه، و وجي بشتى أنطور التكنوليعد العصر الحديث هو عصر الثورة المعرفية والت

الذي شهده هذا العصر في جميع المجالت بشكل عام، وفي مجال شبكات تقني ور الثمرات التط أحدكتروني لالإ

 التصال وتقنية المعلومات بشكل خاص.

 المبالغعصرنا الحاضر، سواء في عدد المستخدمين وإجمالي  همية فيمن ال  الإلكتروني الدفع كانولما 

أى المتعلقة بها، فقد ارتابط الفقهية و لضاو شرعية ، وكثرت أسئلة الناس حول الحكام الالتعامل بهاي يتم الت

 .ر وميسربشكل مختصي الدفع الإلكترونالفقهية حول والضوابط الحكام ببيان القيام  انالباحث

بع اد التانظام سدل مث ،للفواتيركتروني لبتقديم خدمات الدفع الإتقوم  ساتالمؤسبعض إن 

تقدم مجموعة من لكترونية إشبكة طريق ، عن في مصرشركة فورى و  ،لمؤسسة النقد العربي السعودي

تلف خلموالرسوم كات اتر شوال  واتيرفمح بدفع الوهي خدمة تسو الشركات، أالخدمات المالية، سواء للعملاء 

هواتف ومحافظ ال الئتمانية قاتي والبطاالصراف الآل اتبطاقباستخدام وشحن الرصيد وغيرها، رافق الم

 أو عن ،البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بهابالإضافة إلى  ،(الجوال) حمولة للبنوك وشركات المحمول الم

 ،ةتحددها الشرك ك مقابل عمولةل، وذالإلكترونية خدام النقودستبادمة ونقاط الخ عافذ والفرو طريق المن

 .ؤسسةأم م فرداكان أ سواء ،يلتزم العميل بدفعها

 : البحثأسباب اختيار 

المنتظر  نمو ، لهوذلك بسبب ارتفاع عدد الممارسين ، عصرنا الحاضري ف الإلكترونيالدفع أهمية  -1

الدفع  ان لبد من بيان أحكامذا ك وله ،سنوات القادمةإلى أضعاف مضاعفة خلال التزيد هذه العداد أن 

 شافيوضوابطه  ترونيالإلك
ً
 بيانا

ً
  ه.الة العوائق أمام استخدامز إ، و ا

ة الناحيتين: الشرعيمن بضبطه بالدفع الإلكتروني مل التعاة في صح إضفاء الثقةولة امح -2

 والنظامية.

لى ا قادرة على الحكم عأنه، و ل زمان ومكانوصلاحيتها للتطبيق في ك  ،إبراز سمو الشريعة الإسلامية -3

 . والتعامل مع المستجدات ،المتغيرات

 : البحث فأهدا

 .لحكام الفقهية المتعلقة بهوا، ، ومجالته، وأنواعهالإلكترونيالدفع الإلمام بمفهوم  -1

 . الإلكترونيبالدفع قة تعللمسائل المبيان الحكم الشرعي في ا -2

 . من قضايا ، وقدرته على التعامل فيما يستجدةة الناس المعاصر ايفي ح سلاميتعزيز دور الفقه الإ  -3

 ، بحيث تكون منطلقخالية من المحاذير الشرعيةكتروني لللدفع الإ ضوابط وضع -4
ً
لتجارة ا

 .إلكترونية وفق أحكام الشريعة الإسلامية

 الدراسات السابقة: 

والعقود  ،كترونيةلالتجارة الإ :نهاوم ،من الموضوع أجزاءمن المقالت والدراسات  عددتناول 

ا وغيرهوأوراق العمل فهذه البحوث ، التعاملات الإلكترونيةأحكام و  ،رنتمل بالإنتلتعاوأحكام ا ،الإلكترونية

به الإحاطة  دون الإحاطة ،الإنترنتأو منثورات على شبكة  ،بشكل موجز أو عابر، من الموضوعجزئيات لت او تن

 يؤصلانبه، و جميع جو ب موسع يحيطبشكل شامل و للفواتير دفع الإلكتروني لافتتناول  أما دراستي ،الشاملة

 بصورة تفصيلية.و من جميع النواحي،  هقة بلمسائل المتعلل
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  منهج البحث:

مفردات تتبع يمكن من خلاله الذي و  ،المقارن  المنهج الستقرائي التحليليسيقوم هذا البحث على 

 .لستخلاص النتائج والتوصيات ؛مقارنةتحليلية وع دراسة سة الموضثم درا ،البحث

 : حثخطة الب

 . تمةوخا حثامبثلاثة و ث من مقدمة تتكون خطة البح

 .ه، ومنهج البحث وخطت، والدراسات السابقةاختياره سباب، وأالموضوع: أهمية ىة علقدمل المتشتم

 .وخصائصه وأهدافه الإلكترونيبالدفع التعريف  :لول علىويشتمل المبحث ا

 كتروني.الدفع الإلوأنواع وسائل  :علىالثاني ث حالمب ويشتمل

 .الإلكترونيلدفع اأحكام و ضوابط  :لث علىالثاث حبالم ويشتمل

 .والمراجع تتائج والتوصيانة على أهم التشتمل الخاتمو 

 وخصائصه وأهدافه يالإلكترونبالدفع التعريف : لأول المبحث ا

 :لكترونيلإاالدفع تعريف ولا: أ

لال من خ، ريقة إلكترونيةالخدمة أو المعلومة بطيع أو ثمن المب القيام بأداء :يقصد بالدفع الإلكتروني

 (.51، ي الشهر ) .شبكة اتصال دولية مفتوحة، هي الإنترنت

ية النقود دلتع ،ومرتبة حقول مغناطيسية مؤلفة أنظمة الدفع الإلكتروني بأنها ويمكن تعريف

 .(65عامر، )يلة عن النقد التقليدي. دب ،وترددها بين الشخاص

 وني:الدفع الإلكتر ةمنظإنشاء أاف أهد ثانيا:

 .كترونيلالإلدفع لمنة وسهلة للعملاء آئة يتوفير ب -

 باتوالحساالإلكترونية بطاقات الو ماكينات الصراف الآلي ك ،كترونيلالإ عللدف كثر من قناةأتوفر  -

 .المصرفية

 الجدد. التعاقد للشركات والمؤسسات مع العملاءرسوم و الفواتير لتحصيل قديم خدماتها ت -

مما يوفر الجهد والوقت والمال، وهو المر الذي  ،الإلكترونيةقع او لماتسهيل عملية الشراء من  -

 .السرعةي المبني على التجار نشاط بيعة المع ط يتمش ى

 الضرائب.الزكاة و و والمخالفات السيارة ودفع الغرامات و ادة القي (استمارة) تجديد رخصة -

  .(الهلية والخيرية) حكوميةالغير ات نظمالمو أتسهيل عملية التبرعات سواء للمستشفيات  -

(https://fawry.com. https://almalomat.com). 

 :لكترونيالدفع الإخصائص ثالثا: 

 انعقاد مجلس العقد في وسط إلكتروني. -1

 الإلكتروني.ويل والتحالدفع وسرعة سهولة  -2

 وع في الوفاء.نية الرجإمكاعدم  -3

 .عالمانة والسرية في الدف -4

 (.77عامر، ) م الصفقات.ي مع قيم وحجالدفع الإلكتروناستخدام فة كل سبتنا -5

 :لكترونيالدفع الإ مخاطر  عا:راب

https://fawry.com/
https://almalomat.com/
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طلبات أو ال ،أو تزويرهاقتها ر لغير عند فقدان البطاقة أو سال ب  الستخدام غير المشروع من ق   -1

 .الستيلاء على الحساب أو ،ليةالحتيا

أو  ،نةوالقيمة المدو كالختلاف بين ثمن البيع  ،فاءالو ند ع الخطاء الفنية التي تتم بحسن نية -2

 .(87عامر، ) وغيرها. ءات المانسبب إجراأو حجز البطاقة ب ،اختلاف التوقيع

 كترونيالدفع الإلوأنواع وسائل : الثانيث حالمب

 :وهي همهاالإلكتروني عديدة وسريعة التطور ونعرض ل  دفعال ائل وأنواعسو إن 

 .يةرونكتالإلالبطاقات  أول:

 .رونيةالشيكات الإلكتثانيا: 

 النقود الإلكترونية. لثا:ثا

 .الوسائط الإلكترونية: رابعا

 ترونية.كالحوالة الإلخامسا: 

 :الإلكترونيةالبطاقات  أولا:

 ،(البلاستيكداخلية من اللدائن )"ورقة مصرفية أو  :اا بأنهة عمومكترونييمكن تعريق البطاقات الإل

ء لشرا ،الدولي وأفوري أو الئتمان القطري أو الوفاء ال الإيداع وأمختلفة، كالسحب ية ونتقوم بخدمات إلكتر

 .(70 عامر،) ".ةوالحصول على خدمات خاص ،السلع

  ،لعملائها للتعامل بها كالبنو ا المغناطيسية التي تصدرهية و ستيكقات البلا بطاوهي ال
ً
 من حمل بدل

 .(52، الشهري ) .سين اكسبر كاير مأ، و ردكا رالنقود، وأشهرها الفيزا، والماست

 ،ةوبطاقة القيمة المخزن ،بقالمس ة الدفعوبطاق ،الصراف الآلي تاقبطاأهمها:  ،ع منهاوهناك عدة أنوا

 .، وبطاقة الئتمانوالبطاقة الذكية

 A T)ر جهاز الصراف الآلي عب ،مختلفةم بخدمات تقو  ،اقة مصرفيةطبوهي  ي:اف الآلبطاقة الصر  -أ

M) يع البط ونقا(P. O. S)،  .(138عامر، )لشراء السلع برصيد مغطى. 

ه، للعميل حساب في البنك فيه رصيد يستطيع أن يخصم منبطاقة أن يكون لهذه اويشترط لإصدار 

  إل في حدود الرصيد.البطاقة  مالاستعله بضا للعميل، ول يسمح فالبنك ل يقدم قر 

البيع نقاط  أو في (A T Mالصراف الآلي ) ازجه ربعع كنظام دفي استخدام بطاقة الصراف الآلو 

ابن )، "ا أبطله الشارع أو نهى عنهالصل في العقود والشروط الصحة، إل ملن " ؛جائز (P. O. Sالطرفية )

 ،لن القيد المصرفي معتبر شرعا وعرفا ؛القبض متحصل فيهو  ،الفقهيلكونه حوالة بالمعنى و ، (1/344القيم، 

قوم مقام يشرعا، و  جائزوهو الصورة المعاصرة للقبض من ، «قيد الخصم والإضافة»البنكية  القبض بالقيودف

 يلمصرفويغتفر تأخير القيد ا ،بحسبهيء والقبض في كل ش ، حكميال ضبتقاالنه من قبيل ل  ؛«ا بيديدً »التسليم 

 يجوز أسواق التعامل، على أنه لصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في بال

 بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم  ،ة خلال المدة المغتفرةللمستفيد أن يتصرف في العمل
ّ
إل

  .1/2/6المعايير الشرعية، رقم  .2/305، سلاميةلإ البحوث ع امجم .1/453، 6ع  ،الفقه مجلة مجمع) الفعلي.

india.org/arabic.php-http://ifa 

 لة أمماء اتفقت العسو  ،لنها من قبيل الجر على الحوالة ؛جائز هااستخدامعلى العمولة  ذخأأن  اكم

ليتحقق القبض الحكمي  ؛بسعر يوم قيد القيمة يكون الصرف، بشرط أن اجرين المشتري والتب لفتاخت

 .(5/1 /18المعايير الشرعية، رقم . 3/1650 ،8 ع فقه،المجمع مجلة )ل للإيصال. باستلام العمي

http://ifa-india.org/arabic.php
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وهي بطاقة مصرفية إلكترونية  ،وتسمى بالبطاقات ذات المجال المفتوح :الدفع المسبقبطاقة  -ب

 .ان خلالها للوفاء متودع فيها النقود مقدم ،ةتلفمخ ات خدماتالمية ذمرتبطة بشركة أو مصرف أو منظمة ع

 .وبطاقة النقود السياحية ،وبطاقة السرة ،بطاقة الخير :مثل ،يرفصبحساب م غير مرتبطة تتميز بأنهاو 

يعطيها دفع ونظام  ،استيفاءلمصدرها، وتمثل وسيلة وهذه البطاقات تعتبر عقد قرض من العميل 

 ،تعاب البنكأو لى منافع ع اوم عليها لكونها أجر الرس وز أخذكما يج، عد نقودا حقيقية تول ،لالمصدر للعمي

 .(396، 363عامر، ) .ة ربوية مشروطةوليس فيها فائد

 وهي بطاقة داخلية بشريط ممغنط ،لقى البطاقات ذات المجال المغتسمو  :ةالقيمة المخزنبطاقة  -ج

 مها ليساري، واستخدامحل معين أو مركز تجودة بدمح وهي، دمأو رقم سري ذات خدمات خاصة بدفع مق

 ،أو الثابت ،مثل بطاقة الهاتف النقال، حتى تتصف بالقبول العام ،أو شركات دوليةمرتبطا بمنظمات عالمية 

 جميعوتترتب عليها  ،تعتبر من عقود البيع تهذه البطاقاو  .أو القنوات الفضائية ،أو الوقود ،أو الإنترنت

 .(461، 400عامر، ) .في الفقه الإسلامي همكاأح

 ،لكترونية حاسوبيةإوهي بطاقة مصرفية ، رونيةنقود الإلكتالمحفظة وتسمى  :الذكيةاقة بطلا -د

والبطاقة  ،ةسيالتلامالبطاقة  ومنها، ةدتصدرها شركة عالمية ذات خدمات عدي ،تخزن فيها النقود فعليا

 (.469 ،عامر) بينهما. ركةشتالم والبطاقة ،(التباعديةعديمة التلامس )

والعنوان  ملسنات الخاصة بعميلها مثل: اقدرة على تخزين جميع البياترونية فائقة اللكإ قةهي رقيف

خل البيولوجي حيث يمكن ف، والمبلغ المنصرف، وقادرة على تخزين المدها، وأسلوب الصر صرف المصدر لوالم

والصوت ة فالش، وبصمة اصبعليد، وبصمة ال هندسة او  ن،يعال سمات الشخصية للفرد، مثل مسحمعرفة ال

ر وسوء يرة ضد التزويتمثل حماية كبو (. يق الشخصية )بطاقة الحواللوردة، فهي مثل بطاقة تحقوأنسجة ا

 م.الستخدا

ستخدام حيث تجمع بين وتتسم بمرونة كبيرة في ال ندكس، بطاقات الم :لبطاقات الذكيةا ةلثمن أمو 

و أ ،يةكن استخدامها كبطاقة ائتمانني الحديثة، ويمترو لكالدفع الإ اقاتالتقليدية وبطالورقية  دو نقال مميزات

  ،بطاقة خصم فوري
ً
 .(71 ،بدوي  .52، الشهري ) رغبة العميل.لطبقا

 – اهمنبي عقد لىع بناء – عتباري ا وأ طبيعي لشخص مصدره يعطيه مستند وهي :ناالائتم ةبطاق -هـ

 ح الثمن دفع ون د ،المستند يعتمد ممن لخدماتا أو علالس شراء من هنيمك
ً
 ،"فعبالد المصدر لتزاما نهلتضم ،ال

  ،إلكترونية ريقةلدفع بهذه البطاقات يتم بطح اأصبو 
ً
 إلكترونيا

ً
لية يستخدمه في عم ،بأن يُمنح حاملها توقيعا

 .(2/5 ،9ع  ،1/73 ،7ع الفقه،  مجمعمجلة ) .دفعال

  ان:نوعبطاقات الئتمان و 

صدرها أجرة معلومة مقابل صيد نقدي لحاملها، ويستحق مبطاقات الئتمان المغطاة بر  ول:لأ االنوع 

وض الذي يترتب على التعامل بها يسدد من أرصدة حامليها، لإصدارها، وه ذا ي أداة وفاء جائزة شرعًا؛ لن الع 

سحب لالن  أو تقوم على تسويقها.، العمل في الشركات التي تصدرهايجوز التعامل بهذه البطاقات، كما يجوز 

  .من حساب حاملها في المصرف الذي أصدرهايكون 

 ثة أقسام:وهي ثلابطاقات الئتمان غير المغطاة برصيد نقدي لحاملها،  :الثانيالنوع 

مع تحديد طريقة  ،ن(ي  بطاقة ائتمان تصدر مقابل أجرة معلومة، وهي وسيلة شراء في الذمة )بالد   -1

ية بطاقات تصدرها المؤسسات المصرفتأخر في السداد، وهذه الدون ترتيب فائدة على ال ،سدادمعينة لل
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والعمل في الشركات التي تصدرها أو  ،استصدارهاوهي جائزة شرعًا، فيجوز التعامل بها، كما يجوز مية، الإسلا 

 تسوقها.

ن، وهي ي  ئدة على الد  تيب فاع تر ن( مي  يلة شراء في الذمة )بالد  بطاقات الئتمان الربوية، وهي وس -2

 استصدارها، ول العمل في الشركات التي تصدرها أو تسوقها.فلا يجوز  ،حرمة شرعًام

بطاقات تعطي حاملها مهلة محددة من غير فائدة ربوية، فإن تأخر عن السداد بعد مض ي هذه  -3

ي فاستصدارها، ول العمل ز اسد، فلا يجو منه من شرط فالفائدة، وهي غير جائزة لما تتضالمهلة ترتب عليه هذه 

 حتى ولو كان طال، الشركات التي تصدرها أو تسوقها
ً
  .يجانالم على السداد ضمن فترة السماح ب البطاقة عازما

 مقطوعيجوز لمصدرها أن كما 
ً
على قدر  ،التجديد ر أوالإصداة عند يأخذ من العميل رسوما

مبلغ تبط بالتي ل تر و  ،أو التجديدصدار على الإ سوم المقطوعة ر ال الربا ول يعد من قبيل، ة منهالمقدمالخدمات 

 صب ،القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة
ً
 على قدر  فتها أجرا

ً
ة على وكل زياد ،المقدمة منه اتدمخلافعليا

 ا المحمن الربلنها  ؛فعلية محرمةخدمات الال
ً
  .رم شرعا

كون بيع شريطة أن ي ،يل منهلة على مشتريات العمأخذ البنك المصدر من التاجر عمو أيضا ز جو يو 

 مجلة) .قةابطال ر ثمن السلعة بسبب استعماليتغيأل أي  ،دع به بالنقالسعر الذي يبي ر بالبطاقة بمثلالتاج

 .(578 ،2/577المؤتمر الخامس، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،  .3/459، 12 ع، مجمع الفقه

 :الإلكترونيةالشيكات  :ثانيا

و كترونية هشيك المقبول في التجارة الإللاغير أن  ،وهو أنواع عديدة ،تبر الشيك أشهر ورقة تجاريةعي

غير أن  ،ساحبلان م رمأ لىبناءً ع ،ية المسحوب عليها الشيكلمؤسسة المالاوهو شيك تحرره  ،قلشيك المصد  ا

 من الشيكات وهو الشيك هناك 
ً
 جديدا

ً
له ما للشيك العادي من شيك عن  وهو عبارة ،الإلكترونينوعا

 إلكترونإل أنه يصدر  ،الشروط
ً
 من قبل ،يا

ً
ق إلكترونيا حيث يحرره صاحب  ،(البنك) هالمسحوب علي ويصد 

ومن حسابه  ،وب عليها الشيكلية المسحاة المؤسسالموعن طريق موقع  ،بواسطة الإنترنت (الساحب) ابسالح

 من تلك ،ذلك الموقع مد لدىالمعت ه بالتوقيع الإلكترونيالذي يدخل إلي
ً
صحة الجهة ب وهو ما يعتبر تصديقا

 ويصبح ش ،قيع وسلامة الشيكالتو 
ً
 مصدقا

ً
تحقق من كفاية  يتم قبل الللن اعتماد الشيك الإلكتروني  ؛يكا

م ياوذلك بق ،(الإلكتروني البريد) تلامه وتسليمه عبر الإنترنتويتم اس ،لشيكاحرر بلما لغبوحجز الم ،الرصيد

 لعمل المقاصةليها إلكترالمسحوب ع جهةثم إرساله إلى ال ،جر باستلامه من الساحبالتا
ً
 في اع المبلغوإيد ،ونيا

 .النقودوبهذا يكون قد استلم  ،حسابه

 المتعاملين، ويطلق عليه جهة الط بين وسيود تعتمد على وج كترونيةلالإات كالشيف
ً
 تخليص، وغالبا

، حي
ً
بتحرير  قومالذي ي ،ني للعميلوتحديد التوقيع الإلكترو  ،ث يتم فتح حسابما تكون جهة التخليص بنكا

 
ً
 إلى البائع الذي يوقعه إلكلكتروني، ويرسله بالبريد الإلكتروني المؤمن بتوقيعه الإالشيك مذيلا

ً
 يد،مستفكترونيا

،تولى مإرساله إلى البنك الذي ييقوم ب ثم
ً
ية، لكترونالمعاملة الإ إجراءتمام ثم يقوم بإبلاغ الطرفين ب راجعته أول

 (.517 ،عامر. 53، الشهري ) .الدائنه لحساب فتوإضا دينالميد من أي خصم الرص

لن ؛ نيةرو لكتالإ الشيكات لخلا من العالمية الشبكة عبراد الفواتير سد من شرعي نعل يوجد ماو 

رقية ءت النقود الو ثم جا والفضة، لذهب،بالنقدين ا أداء المرء ما عليهز جو ة، ويالإباح عاملاتفي المالصل 

قدا محددا ن له المأمور  استحقاق تثبت وثيقة وى س وما الشيك ،أحكام ا لها منوأخذت جميع م ،وحلت محلها

 ،ذلك داءل كوسيلة  الشيك دمخاستُ  ولكن ،بالنقد للثمن أداء فهو محددة، يةعلى جهة مال وبامسح على الآمر،

 من صور ف، ق بالدينيلتوثل وسيلةكما أنه  ،مؤجل غيرداء في حق ناجز فيجوز استعمال الشيك في ذاته لل 
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م الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند ، وعرفا القبض الحكمي المعتبرة شرعا
ّ
تسل

ر يا أن أجرة الوسيط تعتكم، غطيتهتكن أن يصدر الشيك الإلكتروني إل بعد ول يم استيفائه وحجزه المصرف.

المعايير . 453، 193 /1، 6ع ، مجمع الفقهمجلة ) .وهي جائزة شرعا ،أجرة على عملأو  سرةسم أجرا على

 (.18/5/1الشرعية، رقم 

 :الإلكترونيةالنقود  :لثاثا

 ،لسرعة انتشارها ؛هاتنظيمو  النقود الإلكترونية تقنينالهتمام بمن  امزيددمة استشهد اليام الق

  ل للتجار في التعاملات الإلكترونية.ل المفضبديال ولعلها ستكون  ،ان لهيتخدمسوزيادة الم

، مدفوعة مقدمالكترونية إلى وسيلة نقدية مخزنة ع قيمة"بأنها  النقود الإلكترونية عريفمكن تيو 

 .(494، 44عامر، )ل عام، وسيطة لتبادل السلع والخدمات، غير مرتبطة بحساب بنكي". تحظى بقبو 

 ،آخر إلكترونيوحساب  ،كحساب نقدي في البنتح على أساس ف رونيةلكتالإفكرة النقود  تقومو 

بتحويل ويقوم الشخص  ،نفس البنك الذي فيه الحساب النقدي للشخص نفسه ويكون في ،اديوليس نق

رقم ب لك العميللال ذ من خمكن التعامل معه إليالحساب الإلكتروني الذي ل  قيمتها من الحساب النقدي إلى

 ،بإرسال إشعار للتاجر لعتماد الصفقةصاحب الحساب  ك يقوملوبمجرد ذ ،(ترونيكتوقيع إل) سري خاص

 بعد التأكد من الرصيددفع الثم يقوم البنك باعتماد  ،القيمةبمراسلة البنك لتغطية  دالمستفيوعندها يقوم 

 العميلاب سلكتروني من حلنقد الإاويل حذلك يقوم بت د منومتى تأك ،يل الرصيد النقد ،ني للنقودو تركالإل

فتح حساباتهم لدى ذلك المصرف الذي  الطرفينوهذا يعني أن على  ،النقديالمستفيد الإلكتروني إلى حساب 

الخاص بالنقد قم الحساب ر  ىلالفكرة هي ضمان عدم التعرف عوالغاية من هذه  ،اعتمد هذه الفكرة

 .(294، الزهراني. 31، الشاوي ) .دقةترنت بنفي تجارة الإ  تستعمل نيمكن أ بالغ التيد الموتحدي ،قيقيالح

أخذ كما يعتبر  ،النقود الإلكترونية عقد صرف في الفقه الإسلامي لىالنقود الورقية إتحويل ويعتبر 

هنا يجتمع عقد الصرف مع عقد و  ،لفقه الإسلاميإجارة في ا عقد كترونيةلالإ لنقودلاقة طالبتضمين مقابل ل

رد إبقاء على الصل إل ما و  ؛والراجح أن الجمع بين العقود جائز شرعا ،وقد اختلف الفقهاء في ذلك ،الإجارة

 .25/4المعايير الشرعية، رقم )ة. قتين في صفقوصف ،بيعتين في بيعةو  ،سلففيه النص كالنهي عن بيع و 

 (.68منصور، 

 :نوعان ونيةالإلكترالنقود و 

على  هاتخزينيتم و حافظة نقود إلكترونية،  م تخصيص مبالغ فييت حيث :ن الإلكترونينقود المخزو  -1

ود قحافظة النبطاقة لها ذاكرة، تصبح غير قابلة للاستعمال بعد انتهاء المبالغ المحملة عليها، وقد تكون 

 عليهاثابتة ل يكون طاقخصص على الببلغ الم: أن المفتراضية، بمعنىالإلكترونية ا
ً
ب الحاسو  على ذاكرةبل  ،ا

صول على وحدات النقد بالحل م العميتروني، إذ يقو الدفع الإلك از التي تقدم خدمةبنك أو الجهلخاص بالا

 النقود التي الإلكتروني من البنك بالكمية التي يرغبها في صورة وحدات نقد صغيرة، ثم يطلب وضعها في محفظة

إدارة مج خاص بن خلال برنام ،الخدمةقدم واتير لمدفع الفأو  ،المشتري إلى البائع من بهالوفاء ا ا، ثم يتميريده

دات النقد التي سيتم الدفع بها بالرقم الخاص لكل حيث يتم تحديد وحطرفين، ي يكون لدى الفع الإلكترونالد

 الرقام. صحة كد مني يتأطريق البنك المصدر للعملة الذ وحدة في كشف خاص، ثم يتم إرساله إلى البائع عن

: ف بأنهاالقيمية، وتعر الرمزية أو  النقود الرقمية أويطلق عليها و  رونية:مانية الإلكتقود الائتالن -2

التي تعبر عن قيم معينة تصدرها البنوك التقليدية أو البنوك الفتراضية لمودعيها، ويحصل سلسلة الرقام 

-CDت )الضوئي الثابلى القرص كارت( ذكية، أو ع)قة لى بطاية عيها في صورة نبضات كهرومغناطيسهؤلء عل
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Rom،)  يقي للعملة مثل المفهوم الحقبذلك ت بالعميل، وهي لحاسوب الخاصمخزنة على ذاكرة اوتكون

الإنترنت، وذلك دون الإلكترونية؛ لنها تسمح بالوفاء مباشرة بالمقابل النقدي لعقد البيع المبرم عبر شبكة 

ون دالفواتير إلى مقدم الخدمة  أو دفع ،لى البائعالمشتري إ تنتقل العملة من ثحيوسيط،  دخلحاجة إلى ت

 .رونيالدفع الإلكت إدارة عملية جهة التي تعمل علىالبنك أو التدخل 

هذه تعد و  ،نه ل حرج فيه شرعال  ؛يد الفواتيرفي تسد النقود الإلكترونيةوحدات ويمكن استخدام 

ويعد الوفاء بها عن طريق نظام  ،جميع أحكامهافي القانونية ود معاملة النق وتعامل ،لةودا مستقنقالوحدات 

والتغطية الإلكترونية هنا تمت بتغطية  ،وفاء حال تبرأ به ذمة العميل بمجرد التحويلوني كترلالدفع الإ

أحكام ليها ينطبق عو ، والنساءم الربا بنوعية الفضل اأحككتروني لالنقد الإوحدات في تبادل ويجري  ،ةحقيقي

عن ذات  خارج لن هذا ؛جائزت على عملية التحويل الرسوم والعمول  ذكما أن أخ ،عيةوطه الشر شر و الصرف 

 (.52، الشهري  .294 ،الزهراني. 31، الشاوي ، 2/307 ،الإسلاميةمجمع البحوث ) عملية التبادل.

 إصدار النقود الإلكترونية:ضوابط 

 .هاراف والرقابة عليالإش وأارها إصد تولى الدولةأن ت -1

 .فيها ةصدر لحاجة الناس ل بهدف التجار أن ت -2

 ة.يالقانونود عدم تأثير إصدارها على النق -3

 .(92منصور، ) ذلك.دون ترخيص ل إصدارهامعاقبة من يقوم ب -4

 :الإلكترونيةالوسائط  :رابعا

 لوسائ بشكل مستحدث في صورةظهرت وجية الحديثة، و ولساليب التكنورت النقود مع تطور ال تط

 أهمها:من ، ة يتم تداولها من خلال عدة أشكالإلكتروني

 نوع من تطور الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، يعمل على مدار العاموهو  الهاتف المصرفي: -1

المبالغ المطلوبة، لسداد  وتحويلها ،سابهحمبالغ من خاص سحب  برقم سري بدون إجازات، يستطيع العميل 

بين الحاسب الخاص، د اتصال مباشر دية، حيث يوجاعتمادات مستن وض وفتحلى القر ل عطيع أن يحصستوي

 ،ويصبح عبارة عن رقم مخزن في ذاكرة الهاتف ،نك، وبهذا يختفي المفهوم التقليدي للبنك الثابتوحاسب الب

 .عالميةة الإنترنت الكني على شبوان إلكترو ة عن عنأو عبار 

ا صرفية، وظهر مامر الدفع المنظام حل مكان أو هذا الو  رفية:لمصلكترونية الإخدمات المقاصة ا -2

 ،لي بالوقت الحقيقي الذي يتم من خلاله توفير خدمات مقاصة الدفع الإلكترونييسمى بنظام التسوية الإجما

اصة، مقفوعات الإلكترونية للام المد، وذلك ضمن نظفين المصار دفوعات بية في الملغرض التسوية الإلكترون

أو  عات في نفس اليوم بدون إلغاءحيث تتم المدفو  ،عنصر اليقينمقاصة ينطوي على ني للإلكترو  ظاموهو ن

 تأخير، وبنفس قيمة اليوم.

دمات من خلال خالعملاء فقد أتاحت شبكة الإنترنت للبنوك التعامل مع  الإنترنت المصرفي: -3

  ،ترنتننشاء مقار لها على الإ ث يتم إف المنزلي، حير المص
ً
ين ل باميسهل التع قارية لها، ومن ثمالع المقار من بدل

وإجراء العمليات  ،عبر الإنترنت، ويمكنه محاورة موظف البنك ن منزله أو مكان عمله والبنكالعميل م

 .المصرفية عبر شاشة الحاسوب الخاصة به

كات الشيها أهمنت، ومن تر والتعامل عبر الإن صور للوفاء وهي الجديدة: ةلإلكترونيائط االوس -4

عبارة عن وسيط بين المتعاملين وهو ول، القابض الفتراض ي ال  نظامو ، نهاالتي سبق الحديث عكترونية لالإ
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شرة عملية عرض مباشبكة، ويتولى لقعه على اق منها عن طريق مو ويتحق ،يتلقى طلبات وبيانات كل منهما

 .(53، الشهري ) ة معينة.نظير عمول ،ءوالوفا مليوالتس ،خدمةالسلعة أو ال

 :الإلكترونيةالحوالة  :ساخام

من حساب )تحريك وانتقال النقود بين أرصدة المشتركين أو غيرهم عن طريق الإلكترونية  الحوالة تتم

  فقد تكون  ،على إدارة عملية الدفع التي تقوملى العملية الجهة تو يو  ،(إلى حساب الدائنالمدين 
ً
ة أو جهبنكا

 .(302، رعام. 52، )الشهري . ذا الغرضت لهئخاصة أنش

أو حوالة  إن كانت بغير أجر فهي سفتجةبنفس العملة الإلكترونية التحويلات المصرفية عتبر تو 

 ،كميه نوع من التحف على التحويلات الإلكترونيةتحديد الجر كما أن  ،وإن كانت بأجر فهي وكالة ،مطلقة

سواء أكان أكثر من  ،لغا مقطوعاأو مبحويل، من مبلغ التوية بة مئر كنسيأخذ الج فللمصرف أنلي اوبالت

 .(65 ،9 ع الفقه، معمج .7/12 المعايير الشرعية، رقم)لعدم وجود نص يحدد مقدار الجر.  ؛ وذلكأو أقل كلفةتال

لحصول القبض  وذلك ؛ة أيضاجائز فهي  العملة عند اختلافكترونية التحويلات المصرفية الإلأما 

الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل ، وتجري عملية لةتتكون من صرف وحوا العمليةلن  ،الحكمي

، ثم بعد التفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل ،وتقييد البنك له في دفاتره ،المبلغ للبنك

 ،زاتوالإجا توقيتاختلاف ال يوه ،بعض الوقت للضرورةالقبض خر وإن تأ، ي الحوالة بالمعنى المشار إليهتجر 

ك. ، وغير مقصود لذاته، ول يمكن الحتراز عنه، مع حاجة الناس الماسة لذلرايمكن اعتبار هذا الجل يسيف

 .(331، 330، عامر. 18/5/3 ،1/2/11رقم رعية، المعايير الش. 65 ،9ع ، 1/453، 6ع ، مجمع الفقهمجلة )

 نيةرو كتالإل لتجارةا في يةلمصرفا التحويلات طريق نع الفواتير دفع أو الثمن يملتس أن يعني وهذا

 الطريقة. بهذه الدين أو الثمن تسليم جهة من ،اشرع جارةالت تلك صحة يمنع ما يوجد ول ،شرعا جائز

 .(297 زهرانيال)

  للمبالغ، امنون ض فإنهم اس،الن عمومل عملون ي تالحوال  بتنفيذ ن القائمو  كان وإذا
ً
 تضمين لىع جريا

 (.65 ،9 ع ،قهالف مجمع جلةم) .المشترك الجير

 الإلكترونيلدفع اأحكام و ضوابط  :لثالثاث حالمب

 العملات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني: صرفأولا: 

 الإلكتروني:العملات صرف تعريف  -أ

حقق نقدين بعضهما ببعض عند تو مبادلة الأ ،لتها بالنقدينأو مباد ،بعضمبادلة العملات بعضها ب

 .(53بدوي ) .صال الحديثةئل التوساعن طريق  ،روط الصرف المعتبرة شرعاش

  الإلكتروني:دفع ال وسائلبواسطة  العملات صرفحكم  -ب

بطاقة و  ،اقة الخصم الفوريبط، مثل المغطاةالإلكترونية ات طاقببالالعملات صرف عقد يجوز 

 في المصرف. لهاوجود رصيد ب لتحقق القبض الحكمي في مجلس العقد وذلك ؛ة الذكيةوالبطاق ،الإنترنت

لو  تىنها مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حل ؛يحظر التعامل بهاف المغطاة غيرالإلكترونية البطاقات أما 

 ،ا في المصرفهبها لعدم وجود رصيد للات صرف العمجوز ول ي، حرة السمااد في فتكان العميل عازما على السد

الصرف ببطاقة الدفع عقد يجوز لي فلا اوبالت ،دلعقفي مجلس االقبض نوع من أنواع  أييها ففلا يتحقق 

مجمع مجلة ) الصرف.ما، وعدم صحة عقد م تحقق القبض فيهلعد ؛ضيةوكذا ببطاقة الئتمان القر  ،جلؤ الم

  .(79 - 76 ،بدوي . 3/459، 12ع ، الفقه
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لية من بإصدار )بطاقة فيزا( شرعية، خافي عدد من البلاد الإسلامية قامت المصارف الإسلامية وقد 

)شركة الراجحي بالسعودية(، وغيرها  والشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالتها، كما في )بيت التمويل الكويتي( 

أن أجازتها هيئات الرقابة الشرعية في تلك وهذه ل حرج في استخدامها بعد ، الإسلاميةمن المؤسسات المالية 

 (.cfr.org-http://e :المجلس الوربي للإفتاء والبحوث) البنوك.

البيع الآجل للعملات، ول تجوز المواعدة على الإلكتروني في الدفع وسائل استخدام ل يجوز شرعا 

كتاب بدللة الوذلك ، ويترتب عليه الإثم ،الربا، تبطل المعاملة به نوع من ملية إلىيحول العلنه  ؛الصرف فيها

 .(267، 266، يالسودانفتاوى مجمع الفقه . 1/431، 11ع مجلة مجمع الفقه، . )لمةوالسنة وإجماع ا

ت نترناء عبر الإ فنية التي تستخدم في الو وحدات النقود الإلكترو صرون على أن اتفق العلماء المعاكما 

لعملات ا صرفعقد و ، هاامول مانع شرعا من استخد، وتقوم بوظائفها ،العاديةتوفر فيها خصائص النقود ي

 (.541، عامر .82 ،بدوي ) .لك الشيكات الإلكترونيةوكذ. أيضا بواسطتها

 باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني: الذهب والفضة شراءثانيا: 

 ،فط أو العر شترابال التأخير التأجيل أو بشرط عدم  ،المغطاة اتطاقبالب شراء الذهب والفضةوز يج

على ما هو متبع في القيود  (ساعة 72أخير غير المقصود )ض بالتاختلال بالتقاب مع مراعاة أنه ل يحصل

  .اءتمالها على الربا بنوعيه الفضل والنسشل ، غطاةالم غير تابالبطاقوالفضة ل يجوز شراء الذهب و  ،المصرفية

جلة م) ، على أن يتم التقابض بالمجلس.الإلكترونية ء الذهب والفضة بالشيكات المصدقةيجوز شراو 

 ،الزهراني. 2/4/4المعايير الشرعية،  .268، 267، يالسودانفتاوى مجمع الفقه . 3/459، 12ع ، فقهمجمع ال

290 ،291). 

 ائل الدفع الإلكتروني:تخدام وسباس د فواتير الأنشطة المحرمةسدا: لثاثا

 كتابةتتعلق بمباشرة الربا التي شطة نالسداد فواتير في  استخدام وسائل الدفع الإلكترونيل يجوز 

التي تتعلق الفواتير أو أو دفع غرامات التأخير عن سداد الديون، ، بنكية بفوائدكالقروض الأو إشهادا، 

تستثمر أموالها تي الالشركات أو شراء أسهم التأمين التجاري، ك  ،والجهالة ،الغرر بسبب بالعقود الفاسدة 

، كالإيداع في البنوك بفوائد، والإقراض للغ
ً
ائد التعامل في السندات ذات الفو أو  ،ير بفوائدبطرق محرمة شرعا

الحرام  يتم وما ل ،مثلإعانة على الإ من قبيل ا ؛ لنهء من ذلكقصودة على ش يالمباشرة أو المعانة الإ أو  ،الربوية

 .(583، 579 -2 /5م  .11 – 9 /4م  .90، 88 /2م ء الشريعة بأمريكا، مجمع فقها) م.اإل به فهو حر 

 الخاتمة

 النتائج: أولا:

 ،ميالفقه الإسلا  من العقود في تكييفها وتنزيلها على أنواعيمكن فواتير للكتروني لالإ أنظمة الدفعإن  -1

 .الوكالة والحوالة والإجارةك 

، وتتسم بالسهولة واليسر ،القديمةجيدا لطرق الدفع يلا دبللفواتير  كترونيلالإ أنظمة الدفعتمثل  -2

 از.لإنجوسرعة ا ،د والمالهلجوتوفر ا

 ولكل بطاقة أو نظام ضوابطه الشرعية. ،مباح شرعا كترونيلالإ الدفع أنظمةالتعامل بالصل أن  -3

 ، من أهم أسباب الزمات والتقلباتفي المعاملات المالية التزام بأحكام الشريعة الإسلاميةعدم إن  -4

 القتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.

http://e-cfr.org/
http://e-cfr.org/
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أن و  ،غير المغطاةالدفع الإلكتروني  اتلبطاقتقدم بدائل أن مية على المؤسسات المالية الإسلا يجب  -5

أو الذرائع التي تؤدي  ،وأن تتجنب شبهات الربا تلتزم في إصدارها وشروطها بالضوابط الشرعية،

 .ني  ن بالد  ي  إليه، كفسخ الد  

ق والواجبات الحقو لتحديد  ؛كترونيلالإ لدفعلة يمات القانونيإلى التنظية متفتقر البلاد الإسلا  -6

 والفصل في الخصومات. ،والضوابط

 :التوصياتنيا: ثا

لكل زمان  هإصلاحرع و كم الشوبيان ح ،التقدم العلميائل المعاصرة لمواكبة الهتمام بالبحث في المس -1

 ومكان.

 ،لعصرات اتقنيخدام على إصدار التنظيمات واللوائح التي تمكن من استالجهات المختصة حث  -2

 .ارة الإلكترونيةفي مجال التج وحل الإشكالت ،التعاملفي ر المن والثقة وتوف ،قدمومواكبة الت

ة في ومواكبة التقني ،ر المتطو لتقليدي إلى السلوب ن السلوب اضرورة خروج المؤسسات المالية ع -3

 .الإلكترونية وتقديم الخدمات ،النظمة والوسائل

 ات الماليةؤسسبين المت االخبر بادل ريق توالتجارب الناجحة عن طاءات فالستفادة من الك -4

 .ترونيةالإلك

ع في الوقو وتجنب  ،لحقوق والواجباتلمعرفة االإلكترونية حول فقه المعاملات المالية  نشر الوعي -5

 ات.المشكلات والخصوم

 ر:شكر وتقدي

بجامعة المير سطام بن  لعمادة البحث العلميمتنان وعظيم ال نتقدم بوافر الشكر والعرفان 

 . يزيةللإنسانية باللغة الإنجا وثبرنامج دعم البحخلال البحث العلمي من  لعزيز على دورها في دعماعبد

 المراجع
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 م.2002
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، الرياض، دار كنوز إشبيلياتها وأحكامها الفقهية، : حقيقعمولت المصرفيةال ،محمدبن  عبد الكريم :لالسماعي 7

 م.2009 /ـه1403 ،1طة، السعودي

كلية ماجستير، ، لكترونية في الشريعة الإسلامية والنظام السعوديحكام التجارة الإ، نايف بن محمد :الشاوي  8

 .هـ1431 /1430، سعوديةال، المدينة المنورة ،لإسلاميةة االجامع ،الشريعة

مجلة ، يدالفقه الإسلامي والنظام السعو  أحكامها وآثارها في :التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ،عبدالله علي بن :الشهري  9

 : وقع كتب بدياعلى م الشاملة الذهبية ،ه1428 /1427 ،(74 ،73)ع ية المعاصرة، البحوث الفقه
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